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Résumé 
 
L’Algérie cherche a développer le système punitif 
à travers le développement du processus de mise 
en œuvre punitive en suivant des méthodes visant à 
atteindre ses objectifs de fournir au condamné des 
soins sociaux et de santé , ainsi que de recevoir des 
programmes  disciplinaires et correctifs tels que 
l’évaluation du travail , comme la libération 
conditionnelle et d’autres systèmes ,  et cela a été 
confirmé par la règle 66 de l’ensemble des règles 
minimales pour le traitement des détenus , et ainsi 
l’Algérie suit le rythme des développements 
internationaux dans le domaine de la mise en 
œuvre punitive. 
    
Mots clés: : institution penal ; Juge d'exécution 
des peines ; Inclusion social ; Adaptation des 
peines. 

 

Abstract 
 

Algeria seeks to develop the penal system by 
developing the process of punitive execution by 
adopting methods aimed at achieving its 
objectives represented in the establishment of 
convicts, social and health care, as well as by 
receiving disciplinary programs and evaluation 
such as job evaluation . Methods that are 
humiliating outside of it, like parole and other 
regulations, and this has been confirmed by rule 
66 of the minimum set of rules for the treatment 
of prisoners, and Algeria thus keeps pace with 
international developments in the field of the 
application of sanctions. 

 

Keywords : Penal institution; Judge for the 
execution of sentences; Social inclusion;  
Packaging penalties. 
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تسعى الجزائر إلى تطویر المنظومة العقابیة من خلال تطویر 
أغراضھ   تحقیق  إلى  تھدف  أسالیب  بإتباع  وذلك  العقابي  التنفیذ  عملیة 

في   علیھ   توفیرالمتمثلة  وكذا  للمحكوم  والصحیة  الاجتماعیة  الرعایة   ،
كتقی وتقویمیھ  تھذیبیة  برامج  أسالیب تلقیھ  تقتصر  انھ لا  العمل، غیر  یم 

الجزائیة   ب  على المعاملة  تذل دما  أسالیب  ثمة  بل  المؤسسات  بداخل  ل 
أكدتھ   ما  وھذا  الأنظمة  من  وغیرھا  المشروط  الإخراج  مثل  خارجھا 

من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المحبوسین، وبذلك   66القاعدة  
 ال التنفیذ العقابي.فالجزائر تواكب التطورات الدولیة في مج

 
الإدماج  المؤسسة العقابیة؛ قاضي تنفیذ العقوبات؛ :المفتاحیةالكلمات 

 . تكییف العقوبات الاجتماعي؛
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 مقدمة.
لقة ھامة من حلقات ثلاثة تتكون منھا السیاسة الجنائیة،  یعتبر التنفیذ العقابي ح

بالكلمة   قانونیة حقیقیة بكل ما  العقابي مجرد واقعة مادیة ولكنھ حالة  التنفیذ  یعد  إذ لا 
كشخص   الدولة  ھم  قانونیة  أشخاص  بین  قانونیة  علاقات  بموجبھا  تنشأ  معنى  من 

العلا یعد طرفا في ھذه  الذي  والسجین  العلاقة في  اعتباري (معنوي)  وتتمثل ھذه  قة، 
التزامات متبادلة بین طرفیھا فحق الدولة یقتضي في تحقیق تنفیذ العقوبة یقابلھ التزام  
حقوق   یقابلھ  السجن  لنظام  بالخضوع  السجین  التزام  ان  كما  بالتنفیذ  علیھ  المحكوم 

 .)1(مترتبة على الدولة یتعین علیھا تمكنھ اقتضائھا
تخ  العلاقة  ھذه  ان  التنفیذ  ولاشك  أن  أساس  على  العام  القانون  لأحكام  ضع 

فالحكم   العام،  القانون  فروع  أحد  وھو  الجنائیة  الإجراءات  وقواعد  یخضع  العقابي 
 .)2(الجنائي ینشئ رابطة قانونیة بین الدولة والمحكوم علیھم 

كما أن التنفیذ الذي یعتد بھ ھو ذلك المسند إلى إلزام قانوني یعد قضائي ذلك   
الت ویشكل  لأن  قانوني  غیر  تنفیذ  یعد  قضائي  أو  قانوني  إلزام  إلى  المسند  غیر  نفیذ 

جریمة في حق المنفذ أو تبدأ مرحلة التنفیذ لجزاء الجنائي بضرورة الحكم الصادر بھ 
 .)3(واجب التنفیذ

إلى    توجیھھ  تستھدف  للمعاملة  أسالیب  مجموعة  العقابي  التنفیذ  یفترض  كما 
ومن المبتغاة،  من  تحقیق    الأغراض  غلى  وسائلھ  بمثابة  الأسالیب  ھذه  كانت  ثم 

تأھیل  لكفالة  وسائل  من  العقابیة  الإدارة  تبدلھ  ما  الأسالیب  بتلك  ویقصد  أغراضھ، 
ال  لظروفھ  وفقا  الأسالیب  ھذه  وتعد  علیھ  عنھا المحكوم  یكشف  التي  الفحص   شخصیة 

الإدارة تعلیمة   فتقرر،   ضع لھ فور صدور حكم الإدانة علیھالمتعدد الجوانب الذي یخ
مشروع،   نحو  على  حاجاتھ  لإشباع  المستقبل  في  بھا  التوصل  یستطیع  معینة  حرفیة 
الاجتماعیة   الرعایة  إسدال  إلى  بالإضافة  وتقویمیة  تھذیبیة  برامج  تلقینھ  على  فضلا 
والصحیة وعلى ذلك تتحمل أھم أسالیب المعاملة في العمل، التعلیم، التھذیب والرعایة  

من مجموعة قواعد الحد    65لصحیة وقد حرصت على تأكید ذلك القاعدة  الاجتماعیة وا 
 الأدنى لمعاملة السجناء. 

العقابي    التنظیم  أھداف  فیما یخص  آراءھا  تتضارب  التشریعات  ان جل  غیر 
 وذلك بسبب ارتفاع أعداد المحكوم علیھم وتكدس المؤسسات العقابیة. 

العقابي،    التنفیذ  أحكام  مصادر  یخص  فیما  قانون  أما  قواعد  ضمن  فتوجد 
الإجراءات الجنائیة وذلك في جل التشریعات، أما التشریع الجزائري، فقد وردت أحكام  
الجزائیة،   الإجراءات  وقانون  العقوبات  قانون  في  مستقل  قانون  العقابي ضمن  التنفیذ 
رقم   للمحبوسین  الاجتماعي  الإدماج  وإعادة  السجون  تنظیم  قانون  ضمن  ورد  حیث 

والنصوص التنظیمیة لتطبیقھ مع الإشارة إلى أن    2005فیفري    6ؤرخ في  الم  05/04
 العقوبة ھي محل تنفیذ عقابي الذي تعد الدولة ھي السلطة المنوط بھا تنفیذھا. 

 ھذا ما یدفعنا لطرح التساؤل التالي:   
التي    التشریع الجزائري؟ وما ھي الإشكالیة  العقابي في  التنفیذ  ما ھي طبیعة 

 یف یتم الإشراف علیھ؟تواجھھ؟ وك
 إجابة على الإشكالیة المطروحة سنعالج الموضوع من خلال مبحثین:   
الثاني    والمبحث  العقابي  لتنفیذ  القانونیة  الطبیعة  الأول  المبحث  في  نتناول 

 الإشراف على التنفیذ العقابي. 
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 : الطبیعة القانونیة لتنفیذ العقابي في التشریع الجزائري. الأولالمبحث   
العقابي فذھب البعض إلى      أنقد ثار جدل كبیر حول الطبیعة القانونیة لتنفیذ 

عملیة التنفیذ تمثل نشاطا إداریا ویؤكد ھذا الاتجاه الفقھ الفرنسي بصفة عامة ویفرقون 
بتنفیذ الحكم ما یتعلق بالشروط   العقوبة ویقصد  الحكم وتنفیذ  تنفیذ  في ھذا الصدد بین 

ا مثل  للتنفیذ  التنفیذ  الأساسیة  تحمل  على  وقدرتھ  علیھ  المحكوم  شخصیة  من  لتحقق 
الواجب   وھي  قضائیة  أعمالا  تعتبر  التي  وحدھا  الشروط  بھذه  یتعلق  ما  أن  وعندھم 

 خضوعھا لرقابة القضاء الجزائي.
كل ما یتصل بنظام السجن وانتظام الحیاة    الأعمالویخرجون من نطاق ھذه   

 .)4(وبة یعد نشاطا إداریاالعق تنفیذ أنالیومیة فیھ على أساس  
التدخل    قبول  السھل  من  یكون  لا  العقابي،  لتنفیذ  الإداریة  بالطبیعة  القول  مع 

التنفیذ، وتبدو اختصاصات السلطة القضائیة في ھذا المجال محدودة، بینما   القضائي في
 تزداد سلطة الإدارة على أعمال التنفیذ. 

اطا قضائیا، وأن إجراءات التنفیذ  ذھب جانب من الفقھ إلى أن التنفیذ یمثل نش 
ذات طبیعة قضائیة لأن السلطة القضائیة ھي التي تباشره وبالتالي فإن عمل القاضي  

بین تنفیذ الحكم وتنفیذ العقوبة، وراو   الأول  الرأيمرحلة التنفیذ یتصل بعمل أصحاب  
الأحكام  إصدار  على  یقتصر  لا  القضاء  دور  أن  ذلك  ویعني  مصطنعة،  تفرقھ    أنھا 

 .)5(فحسب بل یتعدى ذلك إلى مرحلة التنفیذ
الرقابة القضائیة لضمان وحمایة الشرعیة وحمایة حقوق   وھو بسط نوع من 

استمرار   تقتضي  العدالة  اعتبارات  فإن  آخر  جانب  ومن  علیھم  المحكوم  وحریات 
 القضاء حتى مرحلة التنفیذ العقابي. 

الي الذي یذھب إلى أن التنفیذ  غیر أن الرأي الراجح والقوى اخذ بھ الفقھ الإیط 
 العقابي ینوي على نوعین من النشاط:  

السجون في حدود سلطتھا التقدیریة   أجھزة أحدھما إداري ویشمل ما تقوم بھ   
ومن   قضائي  التنفیذ  أمثلتھوالآخر  بھا،    )6(إشكالات  اخذ  الرأي  لمشرع  ا   وھذا 

 الجزائري. 
 
 : أھم مشاكل التنفیذ العقابي. الأولالمطلب   
من    عدد  العقابي  التنفیذ  محل  تعتبر  التي  للحریة  السالبة  العقوبة  تطبیق  یثیر 

الإشكالات التي تعتبر جزء من خصومة التنفیذ لأنھا لا تتعلق بتنفیذ مضمون الجزاء  
القوة   الجنائي، وإنما تتعلق بمسألة سابقة على ذلك وھي  لتنفیذ  المقررة  وفقا لا ھداف 

 التنفیذیة للحكم.    
التنفیذ  وتذك  الأول)  (الفرع  التنفیذ  سند  في  النزاع  الإشكالات:  ھذه  بین  من  ر 

بغیر المحكوم بھ (الفرع الثاني)، التنفیذ على غیر المحكوم علیھ (الفرع الثالث)، عدم  
السالبة   العقوبات  تعدد  مشكلة  الرابع)  (الفرع  التنفیذ  تحمل  على  علیھ  المحكوم  قدرة 

 لحبس القصیر المدة (الفرع السادس). لحریة (الفرع الخامس)، مشكلة ا
 
  

 : النزاع في سند التنفیذ. الأولالفرع 
یقصد بسند التنفیذ الحكم القابل لتنفیذ سواء صدر بعقوبة أو تدبیر وقائي، وھذا   

السند ھو الذي یبرر تنفیذ الجزاء ویحدد مضمونھ، واشتراط السند التنفیذي یعد تطبیقا  
وإعمالا العقوبة،  شرعیة  بالأصول  لمبدأ  المتعلقة  القوانین  علیھا  تنص  التي  للقاعدة   

غلا   جریمة  لأي  بالقانون  المقررة  العقوبات  توقیع  جواز  عدم  على  نصت  والتي 
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 .)7(بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك
 
 الفرع الثاني: التنفیذ بغیر المحكوم بھ. 
یتكون من  التي  الوقائع  الجنائي ویحقق في صحة  القضاء  ھا الاتھام مع  یبحث 

فإذا خالف   القانون  المناسبة في حدود  بالعقوبة  الحكم علیھ  ثم  المسؤول،  المتھم  تحدید 
حریا   یحكون  تم  ومن  القانون  حكم  لصحیح  مخالفا  جاء  قد  یكون  فإنھ  ذلك  الحكم 
بالإلغاء، ولكي یكون التنفیذ سلیما جنائیا من العیوب یجب أن یكون مطابقا لھا قضى  

وبالك الحكم  لمبدأ  بھ  تطبیقا  یعد  الإجراء  ھذا  أن  شك  ولا  القانون،  أرادھا  التي  یفیة 
  أن الشرعیة، فإذا جرى التنفیذ على خلاف تلك القواعد كان ذلك سببا للإشكال ولا شك  

ھذه القواعد جمیعا موجھة إلى السلطة التي تتولى تنفیذھا ومخالفتھا تعطي الحق للمنفذ  
 . )8(ضده أن یستشكل في ھذا العیب

إن لا یكون التنفیذ سلیما إلا إذا كانت العقوبة المنفذ بھا ھي ذاتھا المحكوم بھا   
ما یحدث النزاع بسببھ الخلاف حول حساب المدة التي    وأكثر من حیث كمھا ونوعھا  

لم   إذا  أو  فیھا  حكم  التي  الجریمة  في  احتیاطیا  المتھم  بس  بسبب  العقوبة  من  تخصم 
جریمة التي حكم فیھا على المتھم بالبراءة من اجلھا  یخفف مدة الحبس الاحتیاطي من ال

من المدة المحكوم بھا في أیة جریمة أخرى فیكون قد ارتكبھا أو حقق معھ فیھا أثناء  
لمدة   البدني  بالإكراه  التنفیذ  بسبب  النزاع  یحدث  قد  كما  الاحتیاطي  من    أطولالحبس 

المواد   القانون  المحددة في  قانون    232التونسي،    344ة  الجزائري، والماد   202المدة 
 . )9(قانون مصري 511لیبي و  464كویتي و

بالإضافة إلى عدم سلامة التنفیذ في حالة مخالفة ما جاء بھ القانون عند تحدید   
المنفذ    أنالسجون ومن یودع في كل نوع منھا مما یؤدي إلى إمكانیة    أنواع یعارض 

 علیھ برفع الإشكال.
لمعاملة السجناء    الأدنىفي مجموعة قواعد لحد  ویستخلص ھذا الحكم ما جاء   

 إذ تنص بصراحة على ما یلیك 
''لا یجوز قبول أي   في السجن بدون أمر حبس قانوني ساري المفعول تثبیت بیاناتھ 

الخاص'' على   السجل  إذ    أن في  تنفیذه،  یحول دون  الحكم لا  الرسمیة من  النسخة  فقد 
من قانون الإجراءات     53الأصلیة (المادة و.    تقوم ایة نسخة رسمیة منھ مقام النسخة

  أوالجزائري، ولا یكون التنفیذ بسند صحیح إذا كانت العقوبة سقطت بمعنى مدة التقادم  
علیھ،   المحكوم  عام عن  قبل    أوإذا صدر عفو  التنفیذ  في  بدئ  كان   الأوانإذ  لو  كما 

ا كان غیر مشمولا بالنفاذ  الحكم الغیابي بالاعتراض علیھ أو إذا لم ینقص میعادھا أو إذ
 سیران میعاد الاستئناف.  أثناءالمؤقتة 

  
 الفرع الثالث: التنفیذ على غیر المحكوم علیھ. 

الشخص المسؤول جنائیا ھو الذي اقترف الفعل المعاقب علیھ قانونا    أنعرفنا   
التنفیذ على غیر من صدر علیھ   إلى  المتعین تصحیح أي أخطاء تؤدي  لذلك كان من 

 .)10(بسبب اقترافھ لجریمة الحكم 
فإذا وقع التنفیذ على غیر المحكوم علیھ فلابد أن یكفل المشرع وسیلة لدفع ھذا   

ذلك،   من  تمكنھ  التي  الوحیدة  الوسیلة  ھو  التنفیذ  في  الإشكال  ویعتبر  الخاطئ،  التنفیذ 
یمكن القول بأن لھ حق الطعن في الحكم لأن من شروط قبول الطعن كما سبق القول  

یكون مرفوعا من ذي صفة أي من المحكوم علیھ حقیقة، فإذا رفعھ غیر المحكوم    أن
یحوز حجیة الشیئي    أنعلیھ كان طعنھ غیر مقبول، ولیس في ذلك مساس بأمر شأنھ  

الصادر   الحكم  مع  یتعارض  الذي  بالتنفیذ  یتعلق  ھنا  العیب  وإنما  فیھ،  المقضي 
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 .)11(بالعقوبة
المح  في شخصیة  نزاع  بالكیفیة وإذا حصل  النزاع  ذلك  في  یفضل  علیھ  كوم 

المادة    والأوضاع في  "   596المقررة  على  الجزائریة  الإجراءات  قانون  حدث    ااذ من 
إمساكھ    بعد تم  متابع  المحكوم علیھ    أخرىحصل في حالة    أوھروب  كانت ھویة  إذا 

یر  محل نزاع یفصل في ھذا النزاع ومن القواعد المقررة في مادة إشكالات التنفیذ، غ
بمناسبة متابعة جدیدة قام    الجلسة تكون علانیة، فإذا ثار النزاع في ذلك أثناء سیر  أن

 .)12(بحسمھ المجلس القضائي أو المحكمة المطروحة أمامھا المتابعة
  أمر ولتجنب الخطأ في شخصیة المحكوم علیھ وجب على المشرع أن یشمل   

إقامتھ   ومحل  وصناعتھ  ولقبھ  المتھم  اسم  على  وذلك  الحبس  غلیھ  المنسوبة  والتھمة 
تؤكده   ما  وھذا  الجریمة  مرتكب  علیھ  المحكوم  غیر  على  التنفیذ  حالات   من  لتقلیل 

 .)13(من الفقرة (أ) 06في القاعدة  الأدنىمجموعة القواعد الحد  
 الفرع الرابع: عدم قدرة المحكوم علیھ على تحمل التنفیذ.  
أھدافھ  تحقیق  تستطیع  لا  العقوبة  أن  شك  لدى  لا  یكن  لم  إذا  الاجتماعیة  ا 

أن   تقضي  والتي  التنفیذ  أھلیة  علیھ  یطلق  ما  وھو  تحملھا،  على  القدرة  علیھ  المحكوم 
العقوبة  تحمل  من  تمكنھ  التي  والجسدیة  الصحیة  الحالة  علیھ  المحكوم  في  یتوافر 

 الموقعة علیھ والجاریة تنفیذھا.
الأھلیة    مع  تماما  تتطابق  لا  الأھلیة  ھذه  أن  الجنائیة    للتحمكما  المسؤولیة 

الإدراك على  القدرة  توافر  تتطلب  إذ    والتي  إلى    أھلیة   أن والاختیار،  تفرض  التنفیذ 
جانب ذلك تمنع المحكوم علیھ بحالة صحیة تمكنھ من تحمل العقوبة، ویجب أن تتوافر  

ھ  القدرة على التنفیذ عند ابتدائھ وان تظل قائمة في نھایتھ وعدم صلاحیة المحكوم علی
وقفھا وإصابة المحكوم    أوالتنفیذ العقوبات السالبة لحریة    لتنفیذ یؤدي إلى عدم البدء في

بالجنون أصدرت    أثناء،  )14(علیھ  التي  للمحكمة   ( (أشكال  اعتراض  تقدم  تبرر  التنفیذ 
  . )15(الحكم الإیقاف التنفیذ

 
 الفرع الخامس: مشكلة تعدد العقوبات السالبة للحریة. 

مش  تاریخ  التاسع  یعود  القرن  أوائل  غلى  لحریة  السالبة  العقوبات  توحید  كلة 
أول ما نادى بھا ثم خرجت ھذه الفكرة من مجرد    1830عشر، ویعتبر لو كافي فرنسا  

الجنائي    أراء لندن  مؤتمر  مثل  الدولیة  المؤثرات  بھ  جاءت  ما  إلى  ثم    1872فقھیة 
اللجنة الدولیة الجنائیة  ، كما عرض بعد الحرب العالمیة على  1878مؤتمر ستوكھولم  

 . 1946والعقابیة التي انعقدت في جنیف سنة 
والتي أكدت على وجود عقوبة سالبة لحریة واحدة یتمكن من خلالھا القضاء   

 طبیعیة وخطورة الجریمة لإحلال ضروریات تفرید العقاب محلھا.  أساسیةعلى فروق 
لإیلام للمحكوم علیھ  والتعدد في العقوبات یقصد بھ فیما معنى تحقیق عنصر ا 

نوع   حسب  متدرجا  للحریة  سالبة  عقوبة  كل  نوع  حسب  على  بدرجات  یكون  وأن 
مع وجود الدراسات الحدیثة في علم العقاب تم استبعاد عنصر    أماالجریمة المرتكبة،  

العمل بناء على   عواختیار نوالإیلام ویحل محل عنصر التأھیل والتدریب على العمل  
علیھ   المحكوم  إلى  حالة  المجرمین  تصنیف  ضرورة  إلى  أدى  مما  والثقافیة  الصحیة 

على  والتھذیب  التأھیل  في  أغراضھا  العقوبة  تحقق  أن  أجل  من  متجانسة  مجموعات 
 أكمل وجھ.

عن أھداف توحید العقوبات السالبة للحریة فإن ھذه الأھداف إلى الأذھان    أما 
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سبل غلى تطبیق الأسالیب العلمیة  أن التوحید یمھد غلى تأھیل المحكوم علیھ بإتاحتھ ال
غلى   بردھم  علیھم  المحكوم  تصنیف  ھو  الأسالیب  ھذه  تطبیق  وشرط  معاملتھم،  في 

 .)16(طوائف یتشابھ أفراد كل منھا في ظروفھم وفي حاجتھم إلى وسائل التأھیل
العقابیة    المعاملة  منطق  یفرضھا  نتیجة  إلى  العقوبات  بین  التوحید  یھدف  كما 

 تبنتھا الجزائر في سیاستھا. الحدیثة والتي
تعدد العقوبات السالبة للحریة لا یجد ما یبرره في السیاسة الجنائیة   أنوالحق   

ذلك   في  مبتعدة  كل شيء  قبل  علیھ  المحكوم  تأھیل  تستھدف  التي أصبحت  المعاصرة 
عن كل معوقات التأھیل، آخذة بكافة الوسائل التي ساھم في تحققھ، ولا ریب ان تعدد  

 .   )17(تلك العقوبات التي ینبغي تخطیھا  أھم بات من العقو
 الفرع السادس: مشكلة الحبس القصیر المدة.  
منھا   تعاني  التي  العقابیة  المشاكل  أھم  من  المدة  قصیرة  الحبس  مشكلة  تعد 

كفالة   والتي تحول دون  المعاصرة  الجنائیة  الردع    أغراضالسیاسة  العقوبة سواء في 
المشكلة محل عنایة الباحثین في علم العقاب    اء وقد كانت ھذهالخاصة على سو  أوالعام  

 في وقتنا الراھن. 
أثار    مما  المدة،  القصیر  الحبس  تعریف  الدول على  شتى  في  الشارع  یدل  لم 

العدید من الخلافات، سواء بالنسبة لتعیین  مدتھ أو بالنسبة للأسس التي ینھض علیھا 
ید المدة القصیرة في الحبس ھل ھي أسبوعا او  ھذا التعیین فلم یتفق العلماء على تحد 

في   الثاني  الدولي  المؤتمر  النقطة على  ھذه  الخلاف حول  وقد عرض  سنة؟  أم  شھرا 
عام   لندن  في  انعقد  الذي  المذنبین  ومعاملة  الجریمة  المسألة    1960مكافحة  وطرحت 

آخرو وحددھا  یوما  عشر  بخمسة  المدة  ھذه  بتحدید  البعض  فرأى  المؤتمرین  ن  على 
بشھر واحد، ودھب رأى آخر إلى القول بأنھا ستة على أن ھذه المدة ھي تسعة أشھر  
ویذھب القلة إلى القول بأن الحبس یعتبر قصیر المدة إذ كان واقل من سنة ومعنى ذلك  

 . )18(انھ یجب ألا یقل مدة الحبس عن سنة
عقوبة    عن القیمة العقابیة فقد صرح قلة من علماء العقاب بضرورة إلغاء  أما 

الحبس القصیر المدة، كما یتجھ الرأي الغالب غلى الإبقاء علیھا، وحجج القائلین بإلغاء 
 الحبس قصیر المدة تتمثل فیما یلي: 

لتحذیر    تكفي  المدة لا  فالعقوبة قصیرة  الخاص  ولا  العام  الردع  یحقق  إنھ لا 
سابیع بل یدفع  الآخرین، ولا یحقق الردع الخاص لان عنصر الإیلام لا یوجد في عدة أ

 بعض المجرمین إلى معاودة ارتكاب الجرائم.  
مسا  أنكما    لھا  المدة  قصیر  الحبس  علیھ  وعقوبة  المحكوم  الشخص  على  ئ 

الثاني  بفإنھا تصح ثقة  ویفقد  والشرفاء  وتنحیھ من مجتمع الأخبار  ھ بوصمة الإجرام، 
ام مما یؤدي إلى  بھ، كما یختلط خلال فترة الحبس بنصائح إجرامیة من معتادي الإجر 

المحكوم   زیادة  بسبب  السجون  ازدحام  إلى  بالإضافة  نفسھ،  في  الجریمة  فكرة  تغلغل 
علیھم بعقوبة سالبة للحریة قصیرة المدة استحالة إعداد برامج إصلاحیة تأھیلیة في تلك  

 الفترة. 
تلغى مدة الحبس التي تصل    أنكما یرى القائلون بإلغاء الحبس القصیر لمدة   

 تحل محلھا ھذه العقوبات بدائل ھي:  أنویقترحون  إلى سنة
الغرامة أي یكتفي بغرامة في الأحوال التي تتطلب الحكم بالحبس لمدة أقل من   

الحكم بالحبس مع إیقاف التنفیذ ما دام اقل من سنة الوضع تحت    أيسنة، إیقاف التنفیذ  
 . )19(الاختبار

القائلة  أما المد  حجج  قصیر  الحبس  على  غذ بالإبقاء  الفقھاء  من  الغالبیة  في  فیتمثل  ة 
یرون أن الحبس قصیر المدة یحقق الردع العام والعدالة في الحدود التي یتناسب فیھا 
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ھناك جرائم تستلزم    أنمقدار العقوبة مع درجة الإثم كما یحقق الردع العام وذلك كما  
الن وذلك حفاظا على حیاة  في حالة سكر  القیادة  مثل  المدة  ھذه  الحبس قصیر  كل  اس 

 . )20(الممیزات أدت إلى كون غالبیة الفقھاء یدعون إلى الإبقاء علیھا
 
 الالتزام بتنفیذ العقوبة الجنائیة.  المطلب الثاني: أسباب انقضاء 
أقیمت    فإذا  القانون  التي رسمھا  العقوبة  توقیع  ھو  الجنائیة  الدعوى  موضوع 

رح الدعوى  طالحكم یحول دون إعادة  الدعوى الجنائیة وحكم فیھا نھائیا أو براءة فھذا  
التوقیع عقوبة تكم العقوبة المقضي بھا تخفیفا او تشدیدا، ومن یمن جدید  لتلغي  لیة أو 

تنقضي   ان  والأصل  تنفیذه  تعین  ما  العقوبة  النص على  متضمنا  الجنائي  الحكم  صدر 
سائل أخر  العقوبة بتنفیذ ھا أو بوقف تنفیذھا وانقضاء مدة الوقف دون إلغاء إلا ثمة و

 بذلك منھا: الوفاة، (لتقادم وسوف نتناول كل منھا في (الفرع الأول) (الفرع الثاني). 
 
 الفرع الأول: وفاة المحكوم علیھ.  
الج  الدعوى  انقضاء  علیھ  المحكوم  وفاة  على  التي  نیترتب  المرحلة  أي  ائیة 

  أما وط العقوبة،بلغتھا ما دام لم یصدر فیھا حكم نھائي ووفاة المحكوم علیھ سبب في سق
العقوبات المالیة والتعویضات وما یحبھ رده من مصاریف فغمھا تصبح دینا في رقبة 
على أن یجري التنفیذ بالطرق الإداریة لأن التنفیذ بالإكراه البدني لا یمتد إلى ورثة كما  

 .)21(أنھا تقتصر على تركھ المتوفى وحسب
ذلك  علیھ،  المحكوم  بوفاء  العقوبات  تقتضي  إذ    إذن  شخصیة  العقوبة  كون 

إلا إذ نفذت في    غرضھالا تحقق    ھاھا ردع یشخص معین، كما أنبیستھدف المشرع  
في الوقت نفسھ لا یحقق تنفیذھا    أوھذا الشخص بالذات، فإذا توفى استحال تنفیذھا فیھ  

فتعد   علیھ  المحكوم  بوفاة  تنقضي  التي  العقوبات  أما  أغراضھا،  من  غرض  فترة  في 
 لانقضاء كل العقوبات لان جمیع العقوبات ذات صفة شخصیة.   الوفاة سببا

 
 الفرع الثاني: التقادم.  
ھذه الفترة    تنقضيحدد القانون مدة التنفیذ للأحكام الصادرة بالعقوبات فإذا لم   

وانقض   العقوبات  تنفیذھا سقطت  تنفیذھا  الحق  دون  فلا    وأساسفي  القانون،  ھو  ذلك 
إزعاج وقلق لأمن المواطن، ومن حق الناس    أداة ات إلى  یجوز أن یتحول قانون العقوب

أن یستقروا في حیاتھم على نحو معین وھنا یجدر التمییز بین انقضاء الدعوى الجنائیة  
الدولة في معاقبة الجاني والثاني  بالتقادم فالأول یصیب حق  العقوبة  بالتقادم وانقضاء 

 . )22(یصیب حق الدولة في تنفیذ العقوبة
صاحب الحق فیھا لم یقم باستعمالھ خلال فترة    أن بتقادم الدعوى    حیث یقصد 

غیر مقبولة،    دعاوى معینة من الزمن حددھا القانون فإذا قام بتحریكھا بعد ذلك كانت  
وانقضاء الدعوى بالتقادم یترتب على تطبیقھا استبعاد تطبیق النص الذي یحدد عقوبة 

اعتب على  والقضاء  الفقھ  استقر  وقد  العقابیة  الجریمة،  القواعد  من  و ارھا  یحصر    ، 
وأما   الملحقة  إجراءات  في  الجنائیة  الدعوى  لتقادم  القاطعة  الأعمال  الفرنسي  المشرع 

تخاذ  افي الدعوى دون     ء فترة من الزمن لبعد صدور الحكم انقضاء العقوبة في انقضا
 .)23(إجراءات تنفیذ الحكم یكون معطلا تنفیذه 

اختلاف ما إن كان الحكم صادرا في جنایة او جنحة  مدة التقادم فتختلف ب  أما 
كما    أو على    أنمخالفة  المھیمنة  السلطة  او  للقاضي  ولیست  قانونا  محددة  التقادم  مدة 

فإنھا تصبح سببا للأشكال في   وأحكام التنفیذ دخل تحدیدھا   لذا  العام  النظام  التقادم من 
ا  السلطات  حث  إلى  بالإضافة  مخالفتھا  تمت  ممن  تنفیذ  التنفیذ  في  للمبادرة  لمختصة 
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 .)24(الأحكام القضائیة ومتابعة المحكوم علیھم دون تماطل
بعد    تنفیذھا  سقوط  العقوبات  في  بالتقادم  فیقصد  الجزائري،  التشریع  في  أما 

) فھي،  الزمن  من  مدة  و(20مرور  الجنایات  في  سنة  الجنح  5)  في  سنوات  خمس   (
(المواد  02و( المخالفات  في  سنتین  الجزائیة  615،  614،  613)  الإجراءات  قانون   (

التقادم العقوبات المتعلقة بجرائم الإرھاب   الجزائري، واستثنى المشرع الجزائري من 
أیضا   استثنى  فقد  الفرنسي  المشرع  اما  للحدود،  العابرة  والجرائم  الرشوة  وجرائم 

 .)25(عقوبات جرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب
 
 لى التنفیذ: العقابي في التشریع الجزائري. المبحث الثاني: الإشراف ع 
برنامج   تحدید  بغرض  وقضائیا  إداریا  نشاطا  بطبیعتھ  العقابي  التنفیذ  یقتضي 

وما  الحدیثة  العقابیة  المؤسسات  ضخامة  إلى  بالنظر  علیھم،  المحكوم  على  المعاملة 
السیاسة    تثیره إدارتھا من مشاكل عدیدة تدعو غلى وجود غدارة عقابیة یعھد إلیھا رسم 

 عتھا. االعقابیة وأعمالھا والإشراف على نج
كما أن القضاء یساھم بصورة إیجابیة في الإشراف على التنفیذ العقابي وذلك   

والعقوبة   التدبیر  وتعیین  علیھم  المحكوم  خطورة  تقدیر  في  القضاء  دور  خلال  من 
 الملائمة لھم وتقدیر آثرھا على سلوكھم. 

 الإداري في ھذین المطلبین. سنتناول الإشراف القضائي و 
 : الإشراف الإداري على مرحلة التنفیذ العقابي. الأولالمطلب   
جنیف    مؤتمر  توصیات  صارت    أنعلى    1955نصت  قد  العقابیة  الإدارة 

لطبیعة  الجدید  الفھم  لھذا  بھا  والعمالیة  العام  الرأي  إقناع  یجب  وأنھ  اجتماعیا  مرفقا 
) من قواعد  46ثانیة من القاعدة السادسة والأربعین (العمل في السجون وتؤكد الفقرة ال

 . )26(لمعاملة المحبوسین على ھذه الأھمیة  الأدنىالحد 
حیث توجب أن تكون كوادر من الموظفین بالسجون على مستوى مناسب من  

ھامة  تدریبیة  دورات  بالخدمة  التحاقھم  قبل  یتلقوا  وأن  والنباھة  والذكاء  التعلیم 
لواجبھم بشكل حسن وجید    ھمئوأدا  الأوقاتسلوكھم في كافة    ومتخصصة، وان یكون

مما یدفع المحبوسین غلى الاقتداء بھم واحترامھم، بالإضافة إلى واجب أن یكون مدیر  
المؤسسات   منتظم على  تفتیش  والكفاءة، وأن یجري  التأھیل  المؤسسة على جانب من 

 العقابیة.  
ث في تشكیل الإدارة العقابیة البحث  كما یتعین في دراسة الإدارة العقابیة البح  

العقابیة  للمؤسسة  التشكیل الإداري  البحث في  ثم  المركزیة  العقابیة  في تشكیل الإدارة 
 التي تتمثل عادة في المدیر والموظفین بھا بالإضافة إلى الھیئات الاستشاریة. 

 
 الفرع الأول: الھیئات الإداریة. 
ات التي تسھر على حسن سیر المؤسسات  تعتبر الإدارة العقابیة من أھم الھیئ 

 العقابیة في جل دول العالم. 
المشرف على عملیة    فیھا  العقابیة  تعتبر الإدارة  الدول  والجزائر كغیرھا من 

التنفیذ العقابي، غیر أنھا تعتبر حدیثة النشأة، حیث تم التأكید على وجود إدارة عقابیة 
خلال   :    الأمرمن  قانون  02  –  72رقم  تربیة    المتضمن  وإعادة  السجون  تنظیم 
است   المحبوسین قد  تكون  النظم  وبذلك  عرفتھا  التي  والنظریات  التجارب  من  فادت 

تبعیة   مسالة  الجزائري  المشرع  حسم  فقد  العقابیة،  السیاسة  رسم  فر  الحدیثة  العقابیة 
الإدارة العقابیة لوزارة العدل أم لوزارة الداخلیة بإلحاقھا بوزارات العدل طبقا للمرسوم  
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 ات وزیرا العدل. المتصف صلاحی 1980أفریل  12المؤرخ في  115 – 80رقم 
العقابیة    العملیة  سیر  تنظم  أخرى  ھیئات  توجد  العقابیة  الإدارة  إلى  بالإضافة 

المؤسسات   وخارج  داخل  العقابیة  السیاسة  تنفیذ  فإن  إذا  الاستشاریة.  الھیئات  وفي 
معاملة  في  معینة  أسالیب  تطبیق  على  ینطوي  إداري  نشاطا  بطبیعتھ  ھو  العقابیة 

 .)27(المنتظر وھو إصلاح وإعادة تربیة المساجین المساجین لتحقیق الھدف
 
 الفرع الثاني: الإدارة العقابیة المركزیة.   
فوجود    العالم  دول  أغلب  في  بھ  معمول  نظام  المركزیة  العقابیة  الإدارة  إن 

مؤسسات عقابیة لكل منھا تشكیلتھا الإداریة الخاصة لا یمكن لقیام نظام عقابي سلیم بل  
فیما    یتعین وجود غدارة  وتنسق  وتراقبھا  المؤسسات  ھذه  تھیمن على  مركزیة  عقابیة 

 بینھا. 
وإعادة    السجون  لغدارة  العامة  المدیریة  في  المركزیة  الإدارة  في  وتتمثل 

التنفیذي   المرسوم  بموجب  الغدارة  إنشاء ھذه  تم  الجزائر  المؤرخ 202الإدماج وفي   /
رقم    1998/07/20في   التنفیذي  المرسوم  في   333  -04وبمقتضى  المؤرخ 

24/10/2004  . 
 یتضمن التنظیم الإداري للمدیریة العامة لإدارة السجون.  
 أما فیما یخص صلاحیات ھذه الإدارة فتتمثل في:   
للحبس  -  الملائمة  الظروف  توفیر  الجزائیة،  الأحكام  تطبیق  على  السعر 
 حترام كرامة المحبوسین.  او
 الحفاظ على حقوقھم ومنع برامج علاجیة،  - 
النشاطات  -  والتكوین،  والریاضة  التعلیم  طریق  عن  المحبوسین  تربیة  إعادة 

 الثقافیة، تشجیع البحث العلمي بالوسط العقابي. 
بالھیاكل  -  السجون  لغدارة  الخارجیة  والمصالح  المركزیة  المصالح  تزوید 

سجون  والوسائل المالیة والمادیة الضروریة لیسرھا كما تدیر المدیریة العامة لإدارة ال 
بالمدیر العام لإدارة السجون    04مدیر عام یساعده   مدیرین مكلفین بالدراسات وتلحق 

 مدیریات منھا:   05
وإعادة    البحث  مدیریة  العقابیة  المؤسسات  أمن  مدیر  الحبس،  شروط  مدیریة 

 الإدماج الاجتماعي للمحبوسین مدیریة المالیة والمنشآت والوسائل. 
  
 سسة العقابیة. الفرع الثالث: إدارة المؤ 
التشریعات    كل  في  بھ  المعمول  ھو  العقابیة  لمؤسسات  الإداري  الھیكل  إن 

بموجب   العقابیة  المؤسسة  تنظیم  المشرع  حدد  الجزائر  في  فمثلا  الحدیثة،  العقابیة 
رقم   في    109  –  06المرسوم  عددھا    08/03/2006المؤرخ  أیضا  المرسوم  ویحدد 

 ومھامھا حسب نوع كل مؤسسة.
مؤسسة العقابیة مدیر ویساعده نائب مدیر واحد او أكثر كما یتم غدارة  یدیر ال 

المؤسسة العقابیة بالإضافة إلى مصلحة كتابة الضبط القضائیة وكتابة ضبط المحاسبة،  
مصلحة   الاحتباس،  مصلحة  المقتصدة  والمساعدة  الأمنمصلحة  الصحة  مصلحة   ،

الإدارة   لمصلحة  الإدماج  إعادة  مصلحة  السجون،مصلحة  الاجتماعیة،  سلك  العامة 
 . )28(التقییم والتوجیھ

السھر   المحبوسین من خلال  المصالح تعمل على تحسین  وضعیة  وكل ھذه 
تتصدى لأي    الأمنعلى عملیة التنفیذ العقابي والإشراف على حث سیرھا في مصلحة  
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 قابي.  اعتداء على المؤسسة والمسجون وحفظ أمنة وأمن العاملین على تفعیل التنفیذ الع 
المحبوسین    الاجتماعیة تحمل على علاج  والمساعدة  الصحة  كما أن مصلحة 

دخولھم   عند  فحصھم  وكذا  والاجتماعیة  النفسیة  المشاكل  كافة  لتخطي  ومساعدتھم 
 وتحسین ظروفھم. للمؤسسات العقابیة من أجل تشخیص وضعیتھم 

وغ  منھم  كل  على وضعیة  بناء  الملائم  التنفیذ  انسب طرق  من واختیار  یرھا 
 المصالح السالفة الذكر التي لكل منھا دور في الإشراف على تنفیذ عقابي سلیم.  

 الفرع الرابع: الھیئات الاستشاریة.  
ما  اإضافة    ھناك  توجد  قبل  من  إلیھا  الإشارة  تمت  التي  الإداریة  الھیئات  لى 

ة ومختلف  یعرف بالھیئات الاستشاریة وھي عبارة عن ھیئات تنسق بین الإدارة العقابی
القطاعات من اجل إدماج المحبوس وذلك بتحسین ظروفھ النفسیة والاجتماعیة حتى لا 
یقع المجتمع في خطر الجریمة من جدید، فقد انشأ المشرع الجزائري ھیئات ذات طابع  
اللجنة   في:  وتتمثل  المساجین  وإدماج  تربیة  إعادة  في  كبیر  دور  تلعب  استشاري 

إدماجھم، اجتماعیا    نشاطات إعادة تربیة المحبوسین وإعادة الوزاریة المشتركة لتنسیق  
رقم:   التنفیذي  المرسوم  بموجب  مھامھا وسیرھا  تنظیم  الجزائري  المشرع  والتي حدد 

والمتضمن إنشاء لجنة التنسیق لترقیة إعادة تربیة   2005/ 08/11/ المؤرخ في:  05/04
و وتشغیلھم،  ممثل  یترأس  المساجین  أو  العدل  وزیر  بوزارة  اللجنة  مقرھا  ویكون  ھ، 

المادة   في  السجون  تنظیم  قانون  في  علیھا  نص  وقد  إحدى    أنھاعلى    21العدل، 
وذلك   الاجتماعي  الدفاع  وتنظیم  الجنوح  مكافحة  وھدفھا  الاجتماعي  الدفاع  مؤسسات 
من خلال نشاطات إعادة تربیة، وتشكل اللجنة من ممثلي القطاعات الوزاریة المختلفة 

اع الداخلیة المالیة: ترقیة الاستثمارات التھیئة العمرانیة والبیئة، وزارة  من: وزارة الدف
الفلاحة،   الضمان    الأشغالالتربیة،  الثقافة  الاتصال،  والسكان،  الصحة  العمومیة، 

المكلفة   الوزارة  السیاحة،  وزارة  والریاضیة  الشباب  وزارة  التشغیل،  الاجتماعي، 
 بالأسرة. 

 لجنة بالجمعیات المختلفة حمایة حقوق الإنسان.  بالإضافة غلى علاقة ھذه ال  
القطاعات    مختلف  بین  التنسیق  في  فیتمثل  اللجنة  ھذه  دور  یخص  وفیما 

 وغدارة السجون من أجل تحسین مناھج إعادة التربیة وغیرھا من العلاجات... 
 

 المطلب الثاني: الإشراف القضائي على مرحلة التنفیذ العقابي. 
الفقھیة والقانونیة التي جعلت أغلب النظم في العالم    الأسستوجد مجموعة من  

تتبن مبدأ الإشراف القضائي على تنفیذ العقوبة، فقد عرض مساھمة القضاء في التنفیذ  
العقابي على مؤتمرات دولیة وكانت محل مناقشات علمیة وقد انتھت ھذه المؤتمرات  

الجنائي والعقاب الدولي  برلین  الموافقة، فقرر مؤتمر  أنھ   1935ي الذي عقد سنة  غلى 
العامة   النیابة  او  القضاة  إلى  یعھد  أن  الملائم  اتخاذ   أومن  قاضي  رأسھا  مختلفة    لجنا 

 القرارات العامة التي یحددھا القانون وتتعلق بتنفیذ العقوبات السالبة للحریة.
وقد تبنى المشرع الجزائري نظام الإشراف على تنفیذ العقوبة الجزائیة كغیره  

 شریعات والتي منھا المشرع الفرنسي. من الت 
 

 الفرع الأول: الأسس الفقھیة لتدخل القضائي في مرحلة التنفیذ العقابي. 
تطور   من  العقابي  التنفیذ  مرحلة  في  القضائي  للتدخل  الفقھیة  الأسس  تنطلق 

  أنالنظرة إلى الشخص الذي أصبح في نظر السیاسة العقابیة الحدیثة محل اعتبار بعد  
 . )29(تماما وكان التركیز ینص بالأساس على السلوك الإجرامي كان معیبا

 ومن بین الأسس الفقھیة نذكر: 
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العقوبة: - من  الغرض  اي    تطور  الزجر  ھو  العقوبة  من  الوحید  الھدف  كان 
كانت   كلما  شدیدة  العقوبة  كانت  وكلما  الجاني،  بالشخص  الألم  من  قدر  أكبر  إلحاق 

في حد ذاتھا إلا أن انتشار الأفكار الفلسفیة الحدیثة   إیجابیة ومنتجة، فكانت أكثر وحشیة
الجاني  إصلاح  إلى  تھدف  وأصبحت  العقوبة  من  الھدف  في  كبیر  تغییر  إلى  أدت 

 .)30(وتھذیبھ
ھذا التعین في مفھوم الغرض من العقوبة استلزم ضرورة إقحام القاضي في  

مھا وطرق تنفیذھا تحقیقا  مرحلة التنفیذ الجزائي لارتباطھا الكبیر بطبیعة العقوبة وحج
 .)31(للھدف الأساسي وھو إصلاح الجاني

إذن فالسبب الأول للتطور الحدیث في نظم الرقابة على التنفیذ ھو الاعتراف  
 .) 32(بالھدف الإصلاحي للعقوبة

 
لقد كان إلى زمن قریب مفھوم المسؤولیة    تطور مفھوم المسؤولیة الجنائیة:-

الما بالسلوك  مرتبط  قیام  الجنائیة  مجرد  فإن  وبالتالي  المنحرف،  المادي  للشخص  دي 
والسلیمة  الحرة  إرادتھ  وإن  جزئیا  العمل  ھذا  عن  مسؤولا  یعتبر  مجرم  بسلوك  الفرد 

ثبت   الإنسانیة  العلوم  وبتقدم  یكون    أنمفترضة  لا  مجرما  سلوكا  یأتي  الذي  الشخص 
والذي العقلیة، ومن ھنا أصبح المختل عقلیا  یتمتع بكامل قواه    دائما في كامل قواه  لا 

العقلیة وقت ارتكاب السلوك المجرم لا یكون مسؤولا جزائیا على تصرفاتھ، والشخص  
لمنع  الجریمة  ارتكب  في    الذي  التغییر  وھذا  مسؤولا،  یكون  لا  أخرى  جریمة  وقوع 

التنفیذ   مرحلة  في  القضاة  بتدخل  للمطالبة  بالكثیر  دفع  الجزائیة  المسؤولیة  مفھوم 
 .)33(الجزائي

 
الاحترازیة:- التدابیر  وجوب    نظام  إلى  العقاب  علم  في  الغالب  الرأي  یذھب 

الحدیثة  التشریعات  لتقبل  وذلك  التنفیذ  إجراءات  في  فعال  نحو  على  القضاء  مساھمة 
 نظام التدابیر الاحترازیة إلى جانب العقوبة. 

 
 . الفرع الثاني: الأسس القانونیة لتدخل القضاء في مرحلة التنفیذ العقابي

توجد العدید من الأسس القانونیة التي تقول بضرورة الإشراف القضائي على 
 مرحلة التنفیذ العقابي والتي نذكر منھا:

یقوم ھذا الأساس على الإشكالات التي تثور بمناسبة تنفیذ    الأساس الإجرائي:-
تنفیذه   تمنع  والتي  القضائي،  التنفیذ  وأحیانا  أحیاناالحكم  طریقة  على  تؤثر  او    أخرى 

تنفیذ   تتعرض  التي  التنفیذ  وإشكالات  التنفیذ،  سند  یتضمنھا  التي  الصورة  بغیر  حجمھ 
ھو   كما  عدمھ،  من  للتنفیذ  السند  بقابلیة  یمس  ما  منھا  ومتعددة  كثیرة  الجزائي  الحكم 
تاریخ   من  تحسب  الطعن  مدة  فإن  وبالتالي  الصادرة حضوریا  للأحكام  بالنسبة  الحال 

الآجال التي تحتسب من تاریخ التبلیغ، وبالتالي    بعد انتھاء  صدور الحكم، وتصبح نافذة 
 .)34(یصبح الحكم غیر نھائي لا یجب تنفیذه 

كما ینصب الإشكال حول الشخص المحكوم علیھ تعنیھ، بحیث یثبت الشخص  
بالحكم، وغنما شخص آخر یحمل نفس   المعني  الشخص  لیس  بأنھ  التنفیذ علیھ  المراد 

المحد  الھویة  وان  إلا  الاسم،  شخصھ  على  تنطبق  الحكم  في  إلى    أندة  موجھ  الحكم 
شخص آخر بسبب انتحال شخصیتھ الغیر، كما تنصب الإشكالیات حول حجم العقوبة  
او   العقوبات  لنظریة سحب  تطبیقا  العقوبات  تعدد  حول  الحال  ھو  كما  التنفیذ  الواجبة 

 ضمھا.
والحریات- الحقوق  حمایة  في  القضاء  دور  على  القائم  ھذا    :الأساس  یرى 
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الرأي أن المحبوس یحتل مركزا قانونیا معینا باعتبار أن الحكم القضائي الصادر ضد  
التي   الحریة  في  الحق  وھو  إلیھ،  بالنسبة  بھا  المساس  یراد  التي  الحقوق  سلفا  قد حدد 
تسلب منھ، أما باقي الحقوق فإنھا بحكم ھذا المركز القانوني یبقى یتمتع بھا ولا یمكن 

 تصادر.    أن تسقط أو
 
التنفیذ:- القائم على امتداد الشرعیة إلى مرحلة  یرى أصحاب ھذا    الأساس 

على   الشرعیة  بسط  ھو  الجزائي  التنفیذ  مرحلة  في  القضائي  التدخل  أساس  أن  الرأي 
مرحلة التنفیذ باعتبار مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات شمل مرحلة والمحاكمة بحیث لا  

ھذه الشرعیة إلى مرحلة التنفیذ الجزائي فتخضع لنفس  تمتد    أنعقوبة إلا بنص، وجب  
وبنفس   القضاء  طرف  من  بھا  والمنطوقة  المقضیة  العقوبة  إلا  تنفذ  لا  بحیث  المبدأ 
الأسلوب فلا تنفیذ بأسلوب مخالف للقانون، باعتبار أن المراد بحمایة الشرعیة ھم الفرد  

  وأحوجل أن المحبوسین أولى  سواء تعلق الأمر بمرحلة التجریم أو العقاب أو تنفیذ ب
 . )35(لھذه الحمایة من الشخص الحر 

الجزائري   المشرع  منھا  جعل  التي  والقانونیة  الفقھیة  الأسس  أھم  ھذه  تعتبر 
العقوبات وذلك بموجب الأمر   المؤرخ   72/07حججا لتبنیھ نظام الإشراف على تنفیذ 

یة المساجین، وھذا  والمتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة ترب  1972فیفري    10في  
منھ والتي نصت على أنھ "یتعین في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي    7في المادة  

لتطبیق الأحكام الجزائیة بموجب قرار من وزیر العدل لمدة ثلاث    أكثرقاضي واحد أو  
 سنوات قابلة لتجدید. 

تنفیذ   على  الإشراف  نظام  تبنیھ  عند  الجزائري  المشرع  أن  نقول  ھنا  ومن 
الأمر  العقو بموجب  الحقیقة    02/ 72بات  في  قاضي    الأمرھو  بھ  یقوم  إداري  إشراف 

العقوبات   تطبیق  في  كسلطة  القضاء  دور  استمرار  فعلا  یجسد  قضائي  إشراف  ولیس 
 . )36(التي قضیا بھا وفرض حمایة قضائیة حقیقیة لحقوق المسجون

 
 الفرع الثالث: قاضي تطبیق العقوبات. 

و  أنحظ  یلا الفرنسي  مصطلح  المشرع  اختار  قد  الجزائري  المشرع  بعده 
دور القاضي لیس    أن"قاضي تطبیق العقوبات" بدلا من "قاضي تنفیذ العقوبات" وذلك  

العقوبة ولكن الاستمرار في تطبی التفرید القضائي تفریدقتنفیذ  حركیا    اھا بحیث یجعل 
 یھدف غلى إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم علیھ. 

العقوبات تطبیق  علیھم    قاضي  المحكوم  لكل  العقوبات  بمتابعة  مكلف  قاضي 
خارج السجن وذلك من خلال تحدید    أوبعقوبات سالبة لحریة أو عقوبات بدیلة داخل  

إدماجھ   إعادة  یتضمن  بما  علیھم،  محكوم  لكل  العقابیة  المعاملة  أسالیب  مختلف 
 اجتماعیا. 

المادة    أما فتنص  العقوبات  تطبیق  قاضي  لتعین  تنظیم    من  22بالنسبة  قانون 
السجون على "یعین بموجب قرار من وزیر العدل حافظ الاختتام في دائرة اختصاص  

 تسند إلیھ مھام قاضي تطبیق العقوبات:  أكثر أومن كل مجلس قضائي، قاض  
في  تمثل  والتي  العقوبات  تطبیق  قاضي  سلطات  ذكر  إلى  الإشارة  تجدر 

 متابعة ومواجھة العقوبات.  بالإضافة إلى سلطة إشرافیةسلطات إداریة وأخرى 
القانون   تضمن  بتاریخ    05/04لقد  إداریة    06/02/2005الصادر  سلطات 

المادة   نص  على  بناء  وذلك  والتظلمات  الشكاوى  تلي  السالف    79منھا:  القانون  من 
الذكر حیث أنھ یجوز وذلك عند المساس بحقوق المحبوسین أن یقدم شكوى إلى مدیر  
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 المؤسسة العقابیة. 
قصد النظر فیھا، وفي حالة عدم تلقي المحبوسین ردا، على شكواه بعد  وھذا  

من تاریخ تقدیمھا جاز لھ أن یخطر بھا ما في تطبیق العقوبات    أیام مرور مھلة عشرة  
منھ    83في المادة    05/04مباشرة لكي یفصل فیھا النظام التأدیبي الذي جاء بھ القانون  

التأدی  إجراءات  اتخاذ  بنظام  والذي یعطي سلطة  الإخلال  إداري وذلك عند  ب كإجراء 
داخل المؤسسة وھذه التدابیر على ثلاث درجات ذكر منھا على سبیل المثال: الوضع  

 في عزلة، المنع من الزیادة. 
الجزائیة الأحكام  بتنفیذ  الخاصة  العارضة  النزعات  ترفع  طلب    كما  بموجب 

ویقد  القرار  او  الحكم  أصدرت  التي  القضائیة  الجھة  النائب  أمام  من  إما  الطلب  ھذا  م 
 محامیھ.  وكیل الجمھوریة أو من قاضي تطبیق العقوبات أو المحبوس أو أوالعام  

مثل  المحبوسین  حركة  على  الإشراف  العقوبات  تطبیق  لقاضي  تمنح  كما 
الخروج،   رخص  منح  أخرى  عقابیة  مؤسسة  إلى  تحویلھ  او  المحبوس  استخراج 

ب العقوبات  تطبیق  لجنة  على  المادة  الإشراف  نفس  على  القانون    24ناء    05/04من 
البدیلة عند الاقتضاء، ودراسة   والتي تھتم بترتیب المحبوسین متابعة تطبیق العقوبات 

 طلبات: إجازة الخروج: التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة.  
ومن جانب آخر لقاضي تطبیق العقوبات سلطات متعلقة  الإفراج المشروط:  -

، الحریة  05/04من القانون    100نظام الورش الخارجیة المادة  بتكیف العقوبات مثل:  
المادة   القانون    104لتصفیة  علیھ   05/04من  نصت  المفتوحة  البیئة  المؤسسة  نظام 

من القانون السالف    143، نظام الإفراج الشروط المادة  05/04من القانون    109المادة  
 الذكر. 

 
 : خاتمة 

التشری في  العقابي  التنفیذ  عرف  ما  لقد  من خلال  ملحوظا  تطورا  الجزائي  ع 
المؤرخ في    04/ 05وكذا القانون    1972فیفري    10المؤرخ في    72/02جاء في الأمر  

وذلك نتیجة ظھور ما یعرف بالسجون الحدیثة التي جاءت بعد جھود   2005فیفري  06
فلسفي وفقھیة في علم العقاب والإجرام لتطویر ھذه المؤسسات التي كانت تمارس فیھا  
التي   الإنسان  مبادئ حقوق  المحكوم علیھم، حتى جاءت  مھنیة رادعة في حق  أنظمة 

 نادى بھا كل كائن إنساني تنبع من إنسانیة.  
عند   خاصة  الحقوق  ھذه  فتظھر  العقابي  التنفیذ  عملیة  یخص  یم  ف  أما 

 الإشراف القضائي والإداري على ھذه المرحلة.
إ نشاطا  العقابي  التنفیذ  عملیة  تقتضي  في حیث  العمل  سیر  على  یسعر  داریة 

السن،   الجنس،  مثل،  معاییر  أساس  على  وذلك  علیھم  المحكوم  وتوجیھ  المؤسسات 
الخطورة الإجرامیة الحالة الصحیة، بالإضافة إلى تبیان الأصول السلیمة لھم وفرض  
جھود إداریة لحراستھم وكفالة متطلبات الحیاة لھم على أكمل وجھ رغم حداثة الإدارة  

التي  العقا العقابي    1972سنة    أنشأتبیة في الجزائر  إلا أنھا تسھر على تحقیق التنفیذ 
 السلیم الذي یضمن حقوق المحكوم علیھم.  

تكاملا مع دور الإدارة العقابیة في الإشراف على التنفیذ العقابي نجد الإشراف  
العقوبات في ظل  تنفیذ  الجزائري من صلاحیات قاضي  المشرع  الذي وسع   القضائي 

المحكوم    05/04القانون   تربیة  وإعادة  وترشید  تأھیل  أجل  من  وذلك  الذكر  السابق 
الصلاحیات   ھذه  أھم  ومن  الورش    أو علیھم  نظام  النصفیة،  الحریة  نذكر:  السلطات 
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قبل   من  وتظلمات  شكاوى  تلقي  المشروط،  الإفراج  المفتوحة،  البیئة  نظام  الخارجیة، 
للمح التأدیبي  النظام  علیھم،  لكل المحكوم  انھ  غیر  الخروج،  لمنع رخص  علیھم،  كوم 

الإدماج   وإعادة  السجون  تنظیم  قانون  في  معنیة  وإجراءات  شروط  السلطات  ھذه 
 الاجتماعي للمحكوم علیھم. 
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